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Résumé en français

Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail  dés lors que la
procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963
impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime
contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun. Encourt  la cassation la décision
d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été blessée au cours de son
travail, rend un arrêt confirmatif de la décision qui avait ordonné une expertise pour évaluer le préjudice
corporel subi par la victime tout en lui allouant une indemnité provisionnelle. La Cour D'appel devait
infirmer les dispositions civiles de la décision attaquée et ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la
procédure d'accident du travail soit terminée ou prescrite.

Texte intégral

المجلس الأعل
الغرفة الجنائية
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باسم جلالة الملك
بناء عل طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدن الحريش خدوج عن ابنتها القاصرة عتام سعاد بمقتض تصريح
أفضت به بواسطة الأستاذ احمد بمنصور بتاريخ ثان وعشرين أكتوبر 1986 لدى كتابة الضبط بمحمة الاستئناف بالدار البيضاء
والرام إل نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ خامس عشر أكتوبر 1986 تحت عدد 3671 ف القضية ذات الرقم
4365/85 والقاض بتأييد الحم الابتدائ ف مقتضياته المدنية المحوم به عل المسم اعربوة ابراهيم من اجل عدم التحم والقتل

الخطأ بعدم قبول الدعوى.
العام ف السيد محمد العزوزي المحام القضية وبعد الإنصات ال لف به فالتقرير الم الصقل بعد أن تلا السيد المستشار يحي

مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدل بها من لدن طالبة النقض.
ف شان الوسيلة المثارة تلقائيا من لدن المجلس الأعل لتعلقها بالنظام العام، بناء عل الفصل 174 من ظهير1963.

 
حيث ان الفصل 174 المشار إليه ينص عل انه يجب أن تقام دعوى المسؤولية ل تون مقبولة – ف غضون الخمس سنوات الموالية

لوقوع الحادثة، وان المحمة المرفوع إليها الدعوى يجب أن تؤخر البت فيها
حت تنته الدعوى الناجمة عن هذا الظهير، هذا ما لم تتقادم.

وبناء عل الفصل 347 من نفس الظهير الذي ينص عل أن مقتضيات هذا الظهير تتس صبغة عمومية وتلغ كل اتفاقية مخالفة له.
وحيث تبين من القرار المطعون فيه أن المحمة تبت لها أن الحادثة تتس صبغة حادثة شغل إلا أنها لم تراع مقتضيات الفصل المشار
إليه أعلاه إذ كان عليها أن تؤخر البث ف الدعوى المعروضة عليها المتعلقة بالتعويض حت تنته الدعوى الناجمة عن حادثة الشغل أو

تتقادم.
وحيث أنها لم تفعل فإنها عرضت قرارها للنقض والإبطال.

من اجله
ومن غير حاجة لبحث باق الوسائل المستدل بها عل النقض.

قض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ خامس عشر أكتوبر 1986.
وبإحالة القضية عل نفس المحمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وه متركبة من هيئة أخرى – وبرد المبلغ المودع لمودعته.

كما قرر إثبات قراره هذا ف سجلات محمة الاستئناف بالدار البيضاء اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتل ف الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ف قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل الائن بساحة

الجولان بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيسا
والمستشارون يحي الصقل واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والهاشم الجباري بمحضر المحام العام السيد محمد العزوزي

الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد البير.
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